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 مساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية                                 
 في الفقه الإسلامي 

 د/رافع محمود حامد الفاخري 
 .كلية الحقوق ـ جامعة بنغازي   ـــــــ دريس بقسم الشريعة الإسلاميةتعضو هيأة  

 

 لخص:الم

تناول هذا البحث مدى إمكانية تمتع المرأة المسلمة بالحقوق السياسية أسوة بالرجل، وقد قمنا بعرض الآراء 
الفقهية في المسألة، ذاكرين لما اعتمد عليه كل فريق من أدلة لدعم مدعاه، ففي حين يرى البعض أنها تتمتع بتلك 

، بينما يذهب اتجاه ثالث الى التفصيل كليا  الحقوق على قدم المساواة مع الرجال، نجد آخرين يقررون حرمانها من ذلك  
ليس  برمتها  المسألة  أن  إثبات  إلى  انتهينا  ولقد  الآخر،  البعض  دون  الحقوق  ببعض  التمتع  لها  أن  فيقرر  المسألة،  في 
القدرة والاستطاعة  توافر  بها  للقيام  يلزم  والتي  الكفايات  فروض  أنها من  العصور؛ ذلك  مر  بثابت على  فيها  الحكم 

 لأجل الأداء على أتم وجه. 

Abstract: 

   This study examines the extent to which Muslim women can enjoy political rights 
as men. We have presented the jurisprudential opinions on the issue, recalling the 
evidence that each group relied on to support its claim. While some believe that they 
enjoy these rights on an equal footing with men, others decide to deny them 
entirely, while a third approach goes into detail, decides that they have some rights 
without others, and we have concluded that the whole issue is not judgmental As it 
is one of the competencies required to perform the availability of capacity and 
capacity for performance in full. 
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 قدمـة الم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله  
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

 وبعد

فإن الله تبارك وتعالى اختار الشريعة الإسلامية لتكون خاتمة الشرائع السماوية، ورضيها لكل خلقه في مختلف 
 العصور والأمصار، فقال تعالى تأكيدا  لذلك مخاطبا  رسوله عليه الصلاة و السلام: 

يَـعْلَمُونَ{} لَا  النااسِ  أَكْثَـرَ  وَلََٰكِنا  وَنَذِير ا  بَشِير ا  ل لِنااسِ  إِلاا كَافاة   أرَْسَلْنَاكَ  الرسول  (1)   وَمَا  اعتبر  ولهذا  أفضل   ،  عليه 
التسليم فقال: "أعطيت خمسا  لم يعطهن أحد   الصلاة وأزكى  الشريعة الإسلامية من مزاياها  قبلي، وعد منها   ا  عموم 

 . (  2)  عامة" وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس  
 وما كانت الشريعة الإسلامية عامة إلا لأنها تحمل في نظمها وتعاليمها مبادئ تجعلها جديرة بهذا الفضل. 

ومن بين تلك المبادئ التي جاءت بها الشريعة الغراء مبدأ المساواة ، فهو مبدأ رئيس من مبادئها ، ودعامة أساسية من 
ولكن خصوم الإسلام لم ينفكوا عن إثارة شبهات كثيرة للنيل من مبدأ المساواة، ضمن الدعائم التى تقوم عليها .

وليتوصلواْ بها إلى تقرير عدم أخذ الشريعة الإسلامية الغراء بهذا المبدأ وعدم إعماله على حقيقته ونحن في هذا المقام 
ألا وهى مسألة مساواة المرأة للرجل في الحقوق السياسية، على اعتبار أنها  (3)الشبهسوف نعرض لأهم شبهة من هذه  

 
   28سورة سبأ الآية  ( 1 )
 .91، ص 1أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، ج(    2)     

ظام الرق ، وأيضاً من عددم مسداواته بدين الدذكر وا فيدا فدي الميدرا ، من هذه الشبه ما طعن به خصوم الإسلام عليه من عدم مساواته بين رعايا الدولة إذا كان فيهم مسلمين وغير مسلمين ، وكذلك من إقراره لن  (  3)   
إعطائده ذا  الحدق للرجداق ف،دو ، وف يخلدا علدا أحدد مدا فدي هدذا الدرأي مدن الددعوة وذكر عدم المساواة بينهما في الشهادة وحق التعليم والعمل، وفي تعدد الزوجات أيضاً حيث يرون بأن الإسلام قد فزع عدن مبددأ المسداواة ب
 إلا الإباحية التي افتشرت في العالم غير الإسلامي والتي جرت عليهم ويلات كيير ، افظر في بيان بعض هذه الشبهات المراجع التالية: 
 وما بعدها.  159م ، ص  2007سنة  1عمان ا ردن، ط  )أ( فظام الحكم في الإسلام "السياسة الشرعية" دراسة م،ارفة با فظمة المعارضة، د/ أحمد محمد المومني، دار مجدفوي للنشر والتوزيع،

 وما بعدها. 300م، الجزء اليافي، ص  2003سنة  1)ب( الإمعان في ح،وق الإفسان، هييم مناع، ا هالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ط
 وما بعدها. 123)جد( فظرت عصرية في ال،رآن الكريم، محمد لطلي جمعة، مرجع سابق، ص  

 .707  -655م، ص  1999، سنة    1)د( الوسطية في ال،رآن الكريم، د، علي محمد الصلابي، دار النلائس، دار البيارق، عمان الإردن، ط
 وما بعدها.205م، ص 2008، ال،اهرة، ط سنة  )هد( أوجه افختلاف بين المرآة والرجل في أحكام الشريعة الإسلامية وال،افون الوضعي، د، محمد ممدوح صبري الطيب، دار النهضة العربية 

 . 13 -3، ص  1999سنة    1)و( ميرا  المرأة وقضية المساواة، د/ صلاح الدين سلطان،فهضة مصر للطباعة والتوزيع، ال،اهرة ط
 وما بعدها.   390، ص  2م، جد1999سنة   2)ز( ف،ه السنة، السيد السابق، اللتح للإعلام العربي، ال،اهرة، ط

 وما بعدها.   13م، ص  2008، سنة 1)ح( شبهات وإجابات حوق مكافة المرأة في الإسلام، د/ محمد عمارة، فهضة مصر، ال،اهرة، ط
 -13م،    ص 1995مدارات" العددد اليدافي السدنة الحاديدة العشدرون، يوليدو )ط( تعدد الزوجات من منظور غربي، د/ عماد الدين خليل، بحث منشور بمجلة منار الإسلام، تصدر عن وزارة الشئون الإسدلامية وا وقداف "الإ

22 . 
سددان بددين الشددريعة الإسددلامية وال،ددافون الوضددعي ، أ اديميددة فدداي  العربيددة )ي( حددق المسدداواة بددين الرجددل والمددرأة فددي الشددريعة الإسددلامية، د/ محمددد الحسدديني مصدديلحي، بحددث منشددور ضددمن أعمدداق الندددوة العلميددة لح،ددوق الإف

                   . 739  -709م، الجزء اليافي، ص  2001سنة    1للعلوم ا منية، الرياض، ط
 . 353إلا    304) ( أوضاع المرأة في ال،رآن الكريم، د/ عبد المنعم سيد حسن ، دار البيان للنشر والتوزيع، ص  

 وما بعدها.   21م، ص  2001سنة    1)ق( العبودية "الرق والمرأة بين الإسلام الرسولي والإسلام التاريخي" د/ فاضل ا فصاري، ا هالي للنشر والتوزيع، دمشق، ط
 وما بعدها.   37)م( دراسات إسلامية في العلاقات افجتماعية والدولية د/ محمد عبد الله دراز، دار ال،لم، الكويت ص  
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محاولين إزالة النقاب عما يكتنفها من غموض،  من أهم المطاعن على الدين الإسلامي في الوقت الحديث، 
 مستخدمين لمنهج يجمع بين الاستقراء والتحليل، وصولا إلى إحقاق الحق في المسألة. 

وحيــث أن أهــل العلــم قــد اختلفــوا في هــذه المســألة، فمــنهم مــن يــرى انــع المــرأة مــن مزاولــة الحقــوق السياســية،    
ومنهم من يرى أن لها حقا  في ذلك على قدم المساواة مع الرجل ، ومنهم من يـرى نن هـذه المسـألة إتـا تشـكل مشـكلة  

 بالنظر إلى البيئة الاجتماعية فقط. عليه سنقوم بعرض هذه الآراء مع بيان أدلتها في المطالب التالية:

 المطلب الأول: الرأي الذي يمنع المرأة من التمتع بالحقوق السياسية.

 المطلب الثاني: الرأي الذي يرى نن الإسلام يمنح المرأة الحقوق السياسية.

 المطلب الثالث: الرأي القائل نن أصل المشكلة اجتماعي وليس شرعي أو قانوني.

 المطلب الأول 
 الرأي الذي يقرر بأن الإسلام منع المرأة من مزاولة الحقوق السياسية 

 القائلون بهذا الرأي :  الفرع الأول

 لهذا الرأي أنصار من فقهاء الشريعة القدامى والمحدثين.
 القائلون بهذا الرأي من القدامى:  -1

يمكن القول نن جمهور الفقهاء القدامى عليه ، إذ أنهم اتفقـوا علـى أن المـرأة لا يمكنهـا أن تتـولى الإمامـة العامـة  
؛ ذلــك لأن الإمامــة العامــة "اتلافــة" تقتضــي إدارة أمــور الــدين والــدنيا، وأن  الغــرض منهــا هــو تــدبير أمــور  (1)للمســلمين

ــه،   ــذ  ـــن هـــي عليـ ــرر في الشـــر ، نن ت خـ ــى النحـــو المقـ ــع الأمـــوال علـ ــا، ودرء مفاســـد، وتوزيـ المســـلمين مـــن جلـــب مصـ
وتصرف في مصارفها، كما أنها تقتضي تجنيـد اننـد وإعـداد العـدة لـدفع كـل خطـر لايـق بالإسـلام والمسـلمين، ولا  فـي  
أن ذلك يتطلب في شخص القائم عليه ثبات العزم والـرأي، والـبروز في مباشـرة المهـام والاطـلا  بهـا ، والمـرأة بطبيعتهـا لا  

كبــيرة جــر   امــرأة  يتــأتى منهــا ذلــك، فهــي لا تســتطيع مخالطــة الرجــال ومناقشــتهم مناقشــة النــد فهــي إمــا فتــاة خــدر، وإمــا  
 .(2)ومع ذلك فلا يجوز لها مزاحمة الرجال وأن تكون لهم مشهدا  

 

، وافظددر كددذلك، الم نددا 504ص  10، وافظر أيضاً، المحلا، فبددن حددزم، جددد 259سراج الملو ،  بي بكر محمد بن الوليد اللهدي المالكي، الشهير بأبي رفدفة الطرطوشا، ص   –( افظر  1)

. وافظددر أيضدداً البحددر الزخددار 247، ص 5، وأيضدداً مختصددر المزفددي، إسددماعيل ابددن يحيددي المزفددي، جددد375، ص 11علا مختصر الخرقددي ، عبددد الله بددن أحمددد بددن محمددد بددن قدامددة، جددد

 .381، ص 5الجامع لمذاهب علماء ا مصار، ابن المرتضي، جد
 وما بعدها. 1445ص  3(  افظر أحكام ال،رآن،  بي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، جد2)
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كما أن المرأة عندهم لا يجوز لها أن تتقلد منصب الوزارة، لأن الوزارة ولاية شرعية تنعقـد لرجـل موثـوق في دينـه  
وعقله يشاوره اتليفة فيما يعن له من أمور، ومشاورة النسـاء في عظـائم الأمـور ةلبـة للعمـز ومـدعاة للفسـاد ومنبهـة إلى  

 .(3)ضعف الرأي
والمــرأة أيضــا  لا تصــلح لتــو، القضــاء، لمــا يســتلزمه القضــاء مــن كمــال للــرأي وتمــام للعقــل والفطنــة ، والمــرأة قليلــة  

 .(4)الرأي ناقصة للعقل

 القائلون بهذا الرأي من الفقهاء المحدثين: -2
"إن عمــل المــرأة وواجبا ــا في بيتهــا ونحــو    -مــن أنصــار هــذا الــرأي الشــين جمــال الــدين الأفغــاني حيــث يقــول :

زوجهــا وأولادهــا أهــم بكثــير مــن صــناعات الرجــال مهمــا دقــت وعظمــت وجــل نفعهــا، وإن أكــبر فاضــلة مــن النســاء إذا  
قامت ببعض واجبات المنـزل وتـدبيره، وحسـن تربيـة الطفـل تكـون قـد رجحـت علمـا  وعمـلا .. إن تـرك المـرأة  لكتهـا وأن  

بعـــض الفائـــدة الماديـــة فيـــه وعاونتـــه بـــه لا شـــك أن    تتـــزاحم الرجـــل في شـــقائه نلـــب العـــي  الـــذي لـــو فرضـــنا أنهـــا أفـــاد
اتسارة تكون من وراء تركهـا المنـزل وتـدبير الطفـل وتربيتـه أعظـم بكثـير مـن تلـك المنفعـة الـتي لا تبقـى علـى الأخـلاق ولا  

 .(5)تفسد إلا الأنسال والأعراق"
"خلـق الله النسـاء لتـدبير أمـر    -ينسـج تلميـذه محمـد عبـده فهـو يقـول:  وعلى منوال الشين جمال الدين الأفغـاني

المنزل وهو دائرة محدودة يقوم عليهن فيها أزواجهن ، فخلق لهن مـن العقـول بقـدر مـا لاـتمن إليـه   هـذا، وجـاء الشـر   
 .(6)مطابقا  للفطرة، فكن في أحكامه غير لاحقات للرجال ، لا في العبادة ولا في الشهادة ، ولا في الميراث"

ويقرر الشين أحمد إبراهيم أن "حكم المرأة في الولايات والوظائف العامة لا تتولى شـيئا  فيهـا اختيـارا  ، لقصـورها  
 .(7)عن القيام نعبائها"

ويقول العلامة أبو الأعلى المودودي: "إن المجالس التشريعية في عصرنا هذا ليست وظيفتهـا ةـرد التشـريع وسـن  
القـوانين، بـل هـي بالفعـل تسـيير دفـة السياسـة في الدولـة، فهـي الـتي ت لـف الـوزارات وتحلهـا، وتضـع خطـة الإدارة ، وهــي  
تقضــي في أمــور المــال والاقتصـــاد وبيــدها تكــون أزمــة أمـــور الحــرب والســلم...وبهذا كلــه تقـــوم هــذه المجــالس مقــام الفقيـــه  
والمفــتي ، بــل تقــوم مقــام "القــوام" نميــع الدولــة... والنصــود القرآنيــة والأحاديــث النبويــة قطعيــة الدلالــة في أن مناصــب  

 
 .5( افظر ا حكام السلطافية والوفيات الدينية، للماوردي ، ص 3)
 .375ص  11(  افظر الم ني فبن قدامة، جد4)
 .529، 525( افظر مجموعة ا عماق الكاملة، الشيخ جماق الدين ا ف افي، ص 5)

 .85ص  2( افظر شرح فهج البلاغة، الشيخ محمد عبده، جد 6)
 .171( افظر أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية، وبيان ما لها وما عليها من ح،وق وواجبات، الشيخ أحمد إبراهيم ، ص 7)
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 .(8)الدولة رئاسة أو وزارة ، أو عضوية ةلس الشورى ، أو إدارة مختلف مصا، الحكومة لا تفوض إلى النساء"

 الأدلة التي استند عليها أنصار هذا الرأيالفرع الثاني:  

 يستدل أنصار هذا الرأي ندلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وبالإجما  والقياس.
 أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

 .(9){  حَكِيم    عَزيِز   وَاللّاُ  دَرَجَة    عَلَيْهِنا   وَللِر جَِالِ   بِالْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنا  الاذِي مِثْلُ  وَلَهنُا }  قوله تعالى:  -1
وْا  وَلَا  } قولـــه تعـــالى:  -2 ا  تَـتَمَنــــا لَ   مـــَ هِ   اللّاُ   فَضـــا كُمْ   بـــِ ى  بَـعْضـــَ ض    عَلـــَ الِ   بَـعـــْ يب    للِر جِـــَ بُوا   ـــِاا  نَصـــِ اءِ   اكْتَســـَ يب    وَللِنِ ســـَ    ـــِاا  نَصـــِ

 .(10)   { اكْتَسَبَْ 

 (11)أمَْوَالِهمِْ{ مِنْ  أنَفَقُوا  وَاِاَ  بَـعْض    عَلَىَٰ  بَـعْضَهُمْ  اللّاُ  فَضالَ   اِاَ النِ سَاءِ   عَلَى  قَـواامُونَ   الر جَِالُ }تعالى قوله.3

ووجه الدلالة من هذه الآيات هو ما بينه صاحب الكشاف عنـد تفسـيره لةيـة الأخـيرة حيـث يقـول: "بسـبب  
تفضـيل الله بعضــهم وهـم الرجــال علـى بعــض وهـم النســاء ، وفيـه دليــل علـى أن الولايــة إتـا تســتحق بالفضـل لا بالتغلــب  
والاستطالة والقهر، وقد ذكروا في فضل الرجال العقل والحزم والعـزم والقـوة والكتابـة في الغالـب، والفروسـية والرمـي ، وإن  
منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى ، وانهاد ، والأذان ، واتطبـة ، والاعتكـاف وتكبـيرات التشـريق  
عند أبي حنيفـة ، والشـهادة في الحـدود والقصـاد ، وزيادة السـهم والتعصـيب في المـيراث ، والحمالـة والقسـامة ، والولايـة  

 .(12)في النكاح والطلاق والرجعة، وعدد الأزوا ، وإليهم الانتساب وهم أصحاب اللحي والعمائم"

 .(13){  الْأُولَى  انْاَهِلِياةِ   تَبَرُّ َ   تَبَراجْنَ  وَلَا   بُـيُوتِكُنا  في   وَقَـرْنَ   قوله تعالى}  -4

ا  ياَ }  قولـــه تعـــالى:    -5 ِ ُّ   أيَّـُهـــَ كَ   قـــُلْ   النـــا اءِ   وَبَـنَاتـــِكَ   لِأَزْوَاجـــِ ْ مِنِينَ   وَنِســـَ يْهِنا   يـــُدْنِينَ   الْمـــُ نْ   عَلـــَ   أَنْ   أدَْنَ   ذَلـــِكَ   جَلَابيِـــبِهِنا   مـــِ
 .(14){ رَحِيم ا غَفُور ا اللّاُ   وكََانَ   يُـْ ذَيْنَ  فَلَا   يُـعْرَفْنَ 

ووجــه الدلالــة مــن هــاتين الآيتــين أن فيهمــا أمــر للنســاء بالقــرار في البيــوت والاحتمــاب عــن الرجــال، وهــذا لا  
يســتقيم مــع مــا تقتضــيه أمــور الولايــة مــن كثــرة للــبروز والاخــتلاا ، بــل وحــتى اتلــوة أحيــانا ، ولا يمكــن القــول نن الآيــة  

 

 .85 -84( افظر المرأة ومناصب الدولة في الإسلام، أبو ا علا المودودي، ص 8)
 .228( سورة الب،رة من الآية 9)
 .32( سورة النساء من الآية 10)
 .34(  سورة النساء من الآية 11)
 .537، ص 1( افظر الكشاف عن ح،ائق التنزيل وعيون ا قاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخشري، جد12)
 .33(  سورة ا حزاب من الآية13)
 .59(  سورة ا حزاب الآية 14)
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، كمــا لا يمكــن قصــر القـــرار في    (ڻ    ڻ )الأخــيرة في حــق نســاء النــ  فقــط، فهــذا مفنــد مـــردود بــنص الآيــة في قولــه تعــالى
البيوت وعدم التبر  على أزواجه عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لو صح ذلك ناز لباقي نسـاء المسـلمين أن يتـبرجن ، ولا  

 .(15)يوجد من عوام المسلمين من يقول بحل ذلك فضلا  عن علمائهم

 ثانياً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة:
عليــه  رضــي الله عنــه أنــه قــال: "لقــد نفعــم الله بكلمــة أيام انمــل ، لمــا بلــ  النــ     (16)مــا روي عــن أبي بكــرة -1

 .(17)أن فارسا  ملكوا  ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولواْ أمرهم امرأة" الصلاة والسلام
عــن عــدم فــلاح هــ لاء    عليــه الصــلاة والســلامووجــه الدلالــة مــن الحــديث أنــه لا يقتصــر علــى ةــرد إخبــار النــ   

القـــوم، وإتـــا هـــو بيـــان لممـــة ليعلمـــوا مـــا يجـــوز  ـــا لا يجـــوز، ونهـــى عـــن ةـــاراة هـــ لاء في إســـناد شـــيء مـــن الأمـــور العامـــة  
ذلك نسلوب من شأنه أن يبعث على الامتثال، وهـو أسـلوب القطـع نن عـدم الفـلاح   عليه السلامللنساء، وقد ساق 

ملازم لتولية المرأة أمرا  من أمورهم وأن مناا هذا الحكم هو الأنوثة ، وأن هذا النهي المسـتفاد مـن هـذا الحـديث يمنـع كـل  
 .(18)امرأة، وفي أي زمان، من أن تتولى أي ولاية من الولايات العامة للمسلمين

في أضـحى أو فطـر    عليه الصلاة والسلامما رواه أبو سعيد اتدري رضي الله عنه أنه قال: "خر  رسول الله   -2
"يا معشر النساء تصدقن فـإني أريـتكن أكثـر أهـل النـار، فقلـن و  يا    -إلى المصلى ، فمار على نساء فقال :

رسول الله، قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل وديـن أذهـب للـب الرجـل الحـازم  
 .(19)من أحداكن"

 وفي الحديث تصريح بنقصان عقل النساء ودينهن، وكمال هذه الأمور لازم لاستحقاق الولاية.

 ثالثاً: الدليل من الإجماع: 
وزمـن اتلافـة الراشـده مـن    صلى الله عليـه وسـلم،يستند أنصار هذا الرأي إلى ما كان عليه الحال في عهد الن   

بعده ؛ إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه و، امرأة أمرا  من الأمور العامة للمسـلمين، وكـذا مـا كـان عليـه صـحابته  
مـن بعــده فلـم تتــولى امـرأة في عهــدهم قضـاء  ، ولا إمــارة مصــر مـن الأمصــار، ومعلـوم أن الصــدر الأول مـن الإســلام كــان  

 
 .244 -241، ص 178ص  14( افظر الجامع  حكام ال،رآن ، لل،رطبي، جد15)
بددأبي بكددرة لتدليلدده ببكددرة مددن الطددائش، افظددر الكاشددش فددي معرفددة مددن لدده روايددة فددي الكتددب السددتة، حمددد بددن أحمددد  (  هو ففيع بددن الحددار  بددن كلدددة الي،لددي وقيددل اسددمه مسددروح، كندداه النبددي 16)

 .325،  ص 1الذهبي ، جد 
، والنسددائي فددي السددنن  117، ص 10، والبيه،ددي فددي السددنن، جددد 20418حددديث رقددم  38، ص 5، ورواه أحمددد فددي مسددنده، جددد6686حددديث رقددم  2600، ص 6(افظر صحيح البخدداري، جددد17)

 .324، ص 4، وأيضاً المستدر  علا الصحيحين، محمد بن عبد الله الحا م النيسابوري، جد5937، حديث رقم  465، ص  3الكبرى، ج
 .91( افظر الإسلام والوفية العامة للمرأة، الشيخ محمد زكريا البرديسي، ص 18)
 .298، حديث رقم 116، ص 1( افظر صحيح البخاري، جد19)
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 فيه من النساء الفضليات الكثير، بل إن منهن من تبز الرجال في الفضل كأمهات الم منين عليهن من الله الرضوان.
وحيـــث لم ينقـــل عـــن أحـــد وجـــود ، ذلـــك فإنـــه لا مندوحـــة مـــن القـــول بعدمـــه، ولمـــا لم يكـــن هنـــاك مخـــالف مـــن  

 .(20)الصحابة عدا ذلك إجماعا  

 رابعاً: الدليل من القياس: 
يذهب أنصار هذا الرأي إلى القول نن كثيرا  من الأحكام في الشـريعة الإسـلامية تميـز بـين الرجـل والمـرأة وعلتهـا  
في ذلك ضعة الأنوثة، لأن المرأة اقتضى تكوينهـا ةبولـة علـى غرائـز معينـة تتفـق مـع المهمـة المسـندة إليهـا، والـتي لأجلهـا  
خلقــت، وهــي مهمــة الأمومــة وتربيــة الأطفــال، وهــذه الغرائــز جعلــت منهــا ذات تأثــر خــاد بــداعي العاطفــة، كمــا أنهــا  
تعرض لها من الأمور مـا يكـون مـن شـأنه أضـعاف قو ـا البدنيـة والمعنويـة   آن  واحـد. وبالتـا، فهـي جتلـف عـن الرجـل  

 .(21)من حيث التكوين انسدي
وعليه فإذا كان الفارق الطبيعي بينها وبين الرجل ي دي إلى التفرقة بينها في الأحكام الشرعية كمنعها مـن السـفر إلا احـرم ، 
وكمعل أصل العصمة في يد الرجل، ومعلوم أن هذه الأحكام لا تتعلق بالش ون العامة لممة، فـإن التفرقـة اقتضـاه في الـولايات العامـة 

 .(22)يكون من باب أولى أحق وأوجب

 الفرع الثالث
 مناقشة الأدلة 

 أولاً: مناقشة الأدلة من القرآن الكريم:
نوقشت الآية الـتي ورد فيهـا بيـان درجـة الرجـال وتقـدمها علـى النسـاء ننهـا وردت ضـمن آيات تتعلـق بالطـلاق  

اتُ والنكاح ، وهذا ظاهر من سياق الآيات حيث يقول سـبحانه   نَ   }وَالْمُطلَاقـَ هِنا   يَتََبَاصـْ لُّ   وَلَا   قــُرُوء    ثَلَاثَـةَ   نِنَْـفُسـِ نُا   لاـَِ   لهـَ
نا   إِنْ   أرَْحَامِهِنا   في  اللّاُ  خَلَقَ  مَا يَكْتُمْنَ  أَنْ  وْمِ   بِاللّاِ   يــُْ مِنا   كـُ رِ   وَالْيــَ قُّ   وَبُـعـُولتَُـهُنا   الْآَخـِ لَاح ا  أرَاَدُوا  إِنْ   ذَلِـكَ   في   بِـرَدِ هِنا   أَحـَ   إِصـْ

 
 .380، ص 11( افظر الم ني، فبن قدامة، جد20)

حيث بين اللروق بددين الرجددل والمددرأة فددي ضددوء علددم و ددائش ا عضدداء، وفددي ضددوء علددم  229 -219( افظر منزلة المرأة في الإسلام وكشش الشبهات، حماد القباج المرا شي، ص 21)
خددتلاف فددي هيئددة ا عضدداء التناسددلية، التشريح، وهو ي،رر بناء علا ا بحا  العلمية التي أجريت في هذا المجاق بددأن اللددروق التددي توجددد بددين الرجددل والمددرأة ف ترجددع ف،ددو إلددا اف

في كلدده بمددواد كيماويددة معينددة تخددرج ووجود الرحم، وعوارض الحمل، بل تعود إلا طبيعة أ ير أساسية، فالتباين بينهما فاتج عن تكوين ا فسجة فلسها، وعن تشددرب النظددام الجسددما
لية بددين الجنسددين، مددع أن الحقي،ددة هددي من المبيض، وقد أدى الجهل بهذه الح،ائق ا ساسية بأفصار حركة تحرير المرأة إلا اعتناق ضرورة التماثل في التعلدديم، والسددلطة، والمسددئو 

ذلك ينطبق هددذا ا مددر علددا فظامهددا أن المرأة تختلش عن الرجل اختلافاً عمي،اً، فكل خلية من خلاياها تحمل بصمات ا فوثة ، وفلس ا مر ينطبق علا أعضائها أيضاً بل فوق 
 العصبي فلسه.                                                                   

غرامدداً وكددذلك يعددد الجهدداز التنلسددي  أما عن اللوارق بين الجنسين في ضوء علم التشريع فهي غير خافية أيضا ، إذ أن قلددب المددرأة يصدد ر عددن قلددب الرجددل ويخددش وزفدده عندده بنحددو سددتين
 عند الرجاق أقوى وكذلك الحواس الخمس فهي في النساء أضعش منها في الرجاق.

 .89( تدوين الدستور الإسلامي، أبو ا علا المودودي، ص 22)
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 .(23)  بِالْمَعْرُوفِ{  عَلَيْهِنا   الاذِي مِثْلُ   وَلَهنُا 
وْا وَلَا   }وكذلك قولـه تعـالى: ا تَـتَمَنــا لَ  مـَ كُمْ   بِـهِ   اللّاُ   فَضـا {  عَلـَى  بَـعْضـَ , ويـدل  (24)فهـو وارد في شـأن المـيراث  بَـعـْض 

ل   } علــى ذلــك الآيــة التاليــة لهــا وهــي قولــه تعــالى: ا  وَلِكــُ وَاِ،َ   جَعَلْنــَ رَكَ    ــِاا  مــَ ــَ ـِـدَانِ   تـ ــاذِينَ   وَالْأقَـْرَبُــونَ   الْوَال دَتْ   وَال   أيمــَْانكُُمْ   عَقــَ
 .(25)  شَهِيد ا{  شَيْء    كُل ِ   عَلَى  كَانَ   اللّاَ  إِنا   نَصِيبـَهُمْ   فَآَتوُهُمْ 

ونوقشت آية قوامه الرجل على المرأة، ننهـا تتعلـق اسـائل خاصـة بالرجـل وزوجـه دليـل ذلـك مـا جـاء في تكملـة  
ِ  }  الآيــة مــن قولــه تعــالى : وزَهُنا   جــََافُونَ   وَالــلاا رُوهُنا   فَعِظُــوهُنا   نُشــُ اجِعِ   في   وَاهْمــُ ربِوُهُنا   الْمَضــَ نَكُمْ   فـَـإِنْ   وَاضــْ   تَـبـْغـُـوا  فـَـلَا   أَطعَــْ

 .(26){ كَبِير ا  عَلِيًّا  كَانَ   اللّاَ   إِنا   سَبِيلا    عَلَيْهِنا 

وبالتــا، يمكــن القــول نن الآيات الســابقة قاصــرة علــى الحيــاة الزوجيــة ، ومــن ل لا يعــول عليهــا في القــول انــع  
 المرأة من  ارسة الحقوق السياسية.

رْنَ }  أمــا مــا يقــال عــن قولــه تعــالى : ذلــك أن المــراد    ؛فهــو أنهــا ذات خصوصــية نزوا  النــ   بُـيـُـوتِكُنا {  في   وَقـــَ
بهـا بيـان فضــل زوجاتـه وأنهــن لسـن كأحـد مــن النسـاء في الفضــل والشـرف، والواجـب علــيهن لـزوم البيــوت وعـدم اتــرو   
إلا لحاجــة شــر  الله اتــرو  لقضــائها، وأنهــن مــأمورات بالســتَ والحشــمة إذا مــا خــرجن، وعــدم إبــداء الزينــة للرجــال، كمــا  

 .(27)كانت تفعل نساء اناهلية
ا  ياَ }  أمــا مــا يقــال في قولــه تعــالى: ِ ُّ   أيَّـُهــَ كَ   قـُـلْ   النــا أنهــا نزلــت    (28)، فقــد روى أهــل التفســير{  وَبَـنَاتـِـكَ   لِأَزْوَاجــِ

عنــدما كــان الفســاق يتعرضــون للنســاء عنــد خــروجهن لــيلا لقضــاء حاجــا ن دون أن يميــزوا بــين حــرة وأمــة وعفيفــة وغــير  
عفيفة، وأن الآية جعلت زيا  خاصا  للحرائر الم منات يميزهن عـن غـيرهن حـتى يسـلمن. وبالتـا، فهـي قـد نزلـت في واقعـة  

 مخصوصة فهي تشريع خاد لا يمكن أن يمتد ليطال محل النزا  وهو الحقوق السياسية.
يــدل علــى  ،كمــا أن الحمــاب لــيس مفروضــا علــى المــرأة بشــكل عــام ، بــل هــو حكــم خــاد بزوجــات النــ 

ــله ــاء    -لإحضـــار إحـــدى زوجاتـــه حيـــث أذنـــت لـــه بالـــدخول :  ذلـــك فعـــل بعـــض الصـــحابة عنـــدما أرسـ فقـــال إن نسـ
الرســول لا يــراهن أحــد مــن الرجــال، كمــا أن أبا بكــر الصــديق رضــي الله تعــالى عنــه هــم أن يــرجم عكرمــة بــن أبي جهــل  

ـــ "قتيلــة" ، حيــث كانــت ملــك يمــين لرســول الله إلا أن عمــر بــن اتطــاب منعــه مــن ذلــك بحمــة أنهــا    ،  عنــدما تــزو  ب
 

 .228(  سورة الب،رة من الآية 23)
 .325، ص 1( افظر بحر العلوم، فصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، جد24)
 .33(  سورة النساء الآية 25)
 .34( سورة النساء الآية 26)
 .3-2، ص 22( افظر جامع البيان عن تأويل ال،رآن، محمد بن جرير بن يزيد الطبري،جد27)
 .46 -45ص  22( افظر جامع البيان عن تأويل أي ال،رآن، للطبري، جد28)
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ــا رســـول الله   ــدخل بهـ ــات المـــ منين ، حيــــث لم يـ ــت مـــن أمهـ ــه الله منهــــا  ليسـ ــد خلصـ ــابا ، وقـ ــرب عليهــــا حمـ ، ولم يضـ
 .(29)ابالارتداد الذي ارتدته مع قومه

 ثانياً: مناقشة الأدلة من السنة:
أما حديث "لن يفلح قوم ولواْ أمرهم امرأة" فهو لا يدل على منع النسـاء مـن مزاولـة الحقـوق السياسـية إتـا هـو  

راعي فيه ظروفا  معينة، أو أنه قاصر على تولى المرأة لرئاسة الدولة. وبالتا، لا يمكـن قيـاس ذلـك علـى   حكم من الن 
 باقي الحقوق ، ومن ل هو قضية عين وواقعة حال لا يمكن تعميمها أو سحب حكمها على ما سواها.

دون حــر  أن هــذا الحــديث هــو واحــد مــن    (30)أمــا حــديث "ناقصــات عقــل وديــن" فإننــا قــد وجــدنا مــن يقــرر
ويــرى نن مــن علامــات وضــع هــذا الحــديث    ،بضــعة آلاف مــن الأحاديــث الــتي وضــعت ونســبت كــذبا إلى رســول الله

فساد معناه ، إذ أنه  ـا لا تستسـيغه العقـول و ـالف البداهـة ويقـرر أيضـا  ننـه لا يمكـن اعتبـار هـذا الحـديث صـحيحا  ؛  
لأنــه إن صــح لم يتَتــب عليــه حرمــان المــرآة مــن الحقــوق السياســية فحســب، بــل يتَتــب عليــه نتــائج أخــرى كثــيرة وخطــيرة  

بصورة بينة مع كثير من الأحكام الشرعية الإسلامية التي جـاء بهـا القـرآن، كمـا تتعـارض    –على حد تعبيره    –وتتعارض 
. ويسـتطرد قـائلا  : "الواقـع أن هـذا الحـديث لا يتفـق مـع  (31)مع بعض الأحاديث الأخرى، ومـع بعـض الحقـائق التار يـة

روح الإسلام ، مع ما صنعه من تكريم المرأة وانقاذها  ا كانت تعانيه من المذلة والهوان لـدى العـرب في اناهليـة، ولـدى  
غير العرب من الشعوب الأخرى، حيث كانت تكره المرأة على الـزوا  بـل وعلـى البغـاء، وحيـث كانـت تـورث ولا تـرث،  

 .(32)وكانت تملك ولا تملك أو كان لامر عليها التصرف فيما تملك بدون إذن الرجل"
نن الحكـم علـى حـديث معـين    -ونحن لا نتفق مع صاحب الرأي السابق الذي يقـرر وضـع الحـديث، ونقـول :

بالوضع من عدمه لا يمكن أن يقول بـه إلا العلمـاء الأثبـات، الراسـخون في العلـم بالسـنة وبطرقهـا وبالـرواة وأحـوالهم، أي  
من اجتمعـت لـديهم المعرفـة انازمـة بالروايـة والدرايـة. وهـذه الحـال نجـدها قائمـة في شـخص البخـاري راوي الحـديث، ولا  

 أظن أن شيئا  منها يمكن القول بتوافره لدى من عاب الحديث وقضى بوضعه.

،  (35)، والتَمـذي(34)، وأبـو داود(33)فالحديث أخرجه البخاري كما سـبق، وأخرجـه أيضـا  كـل مـن الإمـام مسـلم

 
 .147، ص 8( افظر الطب،ات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع، جد29)
 .440إلا  437( افظر مبادئ فظام الحكم في الإسلام أ.د/ عبد الحميد متولي، ص 30)
 .438 -437( المرجع السابق، ص 31)
 .439( افظر مبادئ فظام الحكم في الإسلام، ص 32)
 .79حديث رقم 86،  1(  صحيح مسلم، تح،يق محمد فؤاد عبد الباقي، جد33)
 .4679، حديث رقم 219، ص 4( سنن أبي داود، جد 34)
 .2613، حديث رقم 10، ص 5( سنن الترمذي، جد 35)
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، وللحــديث شــواهد أخــرى  (41)، وابــن حبــان (40)، والبيهقــي(39)، والحــاكم(38)، وابــن خزيمــة(37)، وأحمــد (36)وابــن ماجــه
يصعب استقصاؤها. ومـن ل فـإن الحـديث ثابـت لا خـلاف في ثبوتـه وهـو صـحيح وفي أعلـى درجـات الصـحة ، يكفينـا  
في الحكم على صحته أنه قد أخرجه البخاري ومسلم ، وهما من أوثـق الكتـب فقـد أجمعـت الأمـة علـى أن مـا أثبـت بـين  

 دفتي هذين الكتابين هو أصح القول بعد كتاب الله عز وجل.

أما عن قوله نن الحديث لا يتفق مع روح الإسلام وما صنعه من تكـريم للمـرأة وأن فيـه إهانـة لهـا. فإننـا نقـول:  
أن في الحــديث نفســه مــا يــدحض هــذه الشــبهة، وهــو بيــان معــي نقصــان العقــل والــدين، وأن المقصــود بالأول أن شــهادة  
امــرأتين تعــدل شــهادة الرجــل، والمقصــود بالثــاني أن المــرأة تبقــى في فــتَة الحــيض دون صــلاة ولا صــيام، ولا م اخــذة عليهــا  
في ذلــك لأنهــا ؛ تركتهــا نمــر الله فهــو ســبحانه وتعــالى الــذي شــر  ذلــك رحمــة بهــا، فــإن الحــائض تصــاب في فــتَة حيضــها  
بضــيق في الصــدر، وكــدر في الــنفس ونزيــف في الــدم ، كمــا تصــاب بــبعض الآلام، لــذا رأينــا رحمــة الله بهــا حيــث خفــف  

 عنها واجبا ا التعبدية أثناء الحيض فتبارك الله أرحم الراحمين.
فالمقصـود بقلــة الــدين قلـة التكــاليف الشــرعية مقارنــة بالرجـل ، وهــذا خــار  عــن مسـئولية المكلــف ، وهــو نقــص  

 لاتلام عليه المرأة.
رضـي الله  (42)ل إن الإخبار عـن نقـص في الإنسـان لا يسـتلزم إهانتـه، فقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام لأبي ذر  
، وأبــو ذر  (43)عنــه "يا أبا ذر أراك ضــعيفا  وإني أحــب لــك مــا أحــب لنفســي، لا تأمــرن علــى اثنــين ولا تــولين مــال يتــيم"

"مــا أقلــت الغــبراء ولا أظلــت اتضــراء علــى رجــل أصــدق    :صــحابي جليــل لــه فضــائل كثــيرة وهــو الــذي قــال فيــه النــ 
بضــعف أبي ذر ونهيــه عــن تــو،    عليــه الصــلاة والســلام.  فهــل يقــول قائــل بعــد ذلــك أن إخبــاره  (44)لهمــة مــن أبي ذر"

 الإمارة، وولاية مال اليتيم، معناه إهانته؟! كلا والله.
فهذا معي نقصان العقـل والـدين، وهـو تقريـر واقـع لا حطـا  مـن شـأن. فـلا ينبغـي لشـخص بعـد ذلـك أن يرمـي  

 
 .4003حديث رقم  1326، ص 2(  سنن ابن ماجة، جد36)
 .5343حديث رقم  66، ص 2( مسند الإمام أحمد، جد37)
 .1000، حديث رقم 101، ص 2( صحيح ابن خزيمة، جد38)
 .8783، حديث 645، ص 4(  المستدر  علا الصحيحين، جد39)
 .20316، حديث رقم 148ص  10( السنن الكبرى، جد40)
 .5744، حديث رقم 54ص  13( صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان، جد41)
لددك. كددان مددن كبددار الصددحابة قددديم الإسددلام ( هو جندب بن جنادة أبو ذر ال لاري وقيل بل اسمه برير بن عبددد الله، وبريددر بددن جندداده، وبريددر بددن عشددرقة، وقبددل بريددر بددن جندددب وقيددل غيددر ذ42)

المدينة وله في أسلامه خبر حسن يروى من حديث ابن عباس توفي بالربددذة سددنة إحدددى وثلاثددين أو  ي،اق أسلم بعد أربعة فكان خامساً ثم افصرف إلا بلاد قومه فأقام حتا قدم النبي 
 وما بعدها. 1652ص  4اثنين وثلاثين وصلا عليه ابن مسعود، افظر افستيعاب في معرفة ا صحاب، يوسش بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، جد 

 .1826، حديث رقم  1457، ص 3( افظر صحيح مسلم، جد43)
 .3801، حديث رقم 669، ص 5(  افظر سنن الترمذي، جد44)
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 النساء بالنقص في كل شيء.

 ثالثاً: مناقشة الدليل من الإجماع:
إن القــول باتفــاق المجتهــدين في الصــدر الأول مــن الإســلام علــى عــدم توليــة المــرأة الــولايات العامــة لا يعــد دلــيلا   
علــى عــدم أحقيتهــا لــذلك، كمــا أن القــول بعــدم وجــود مخــالف لا يعــد إجماعــا  للاخــتلاف في انعقــاد الإجمــا  الســكو   

 .(45)وحميته

 رابعاً: مناقشة الدليل من القياس:
ــه صـــــورة مـــــن صـــــور   ــر الحـــــديث ، باعتبـــــار أنــ ــام الشـــــرعية الدســـــتورية في العصــ ــد القيـــــاس مصـــــدرا  لمحكــ لا يعــ

ــان لمعـــي واحـــد  ــام الشـــافعي، ننهمـــا إ ـ ــريع الدســـتوري في تحديـــده لاختصاصـــات  (46)الاجتهـــاد، بـــل صـــرح الإمـ ، والتشـ
الســلطات والهيئــات والحقــوق الأساســية والحــريات ، يقررهــا إمــا بــنص تشــريعي أو بعــرف دســتوري، فــلا ةــال لاســتنباا  
اختصــاد إحــدى الســلطات أو الهيئــات، أو اســتنباا حريــة مــن الحــريات، قياســا  علــى مــا قــرره التشــريع أو العــرف مــن  
اختصاصــات وحــريات، كمــا أنــه لا يجــوز أن نســوي بــين حالــة جزئيــة تقــع في عصــرنا الحاضــر وبــين حالــة جزئيــة انقضــت  
منـــذ عصـــر بعيـــد، لأن الأحكـــام الدســـتورية في غالبيتهـــا إتـــا هـــي ذات صـــبغة سياســـية تتصـــل بالنظـــام السياســـي والبيئـــة  

ــلحة ــق المصـ ــة لتحقيـ ــه مظنـ ــيلا  إلا لكونـ ــا اعتـــبر دلـ ــاس مـ ــية ، والقيـ ــة والسياسـ ــق  (47)الفكريـ ــفة تحقيـ ــه صـ ــإذا انتفـــت عنـ ، فـ
انتفــت عنــه صــفة الــدليل ، وتعــين عــدم الاعتــداد بــه كمصــدر لمحكــام    -والحالــة هــذه في العصــر الحــديث    –المصــلحة  
 الدستورية.

 المطلب الثاني 
 الرأي الذي يقرر بأن الإسلام لم يحرم المرأة من الحقوق السياسية   

 الفرع الأول 

 القائلون بالرأي  
يـذهب أنصــار هــذا الـرأي إلى القــول نن الإســلام لم لاظــر علـى المــرأة  ارســة الحقـوق السياســية ، بــل أن لهــا أن  

 تتولى الولايات والوظائف العامة إذا كانت أهلا  لذلك.
 

مددا بعدددها. وافظددر التبصددرة فددي أصددوق الل،دده ،  461، ص 1( في المسألة خلاف بين أهل ا صوق، راجع في ذلك قواطع ا دلة في ا صل منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعافي، جد45)
 .151وما بعدها، وافظر المستصلا في علم ا صوق، محمد بن محمد ال زالي،  ص  349إبراهيم بن علي بن يوسش الشيرازي، ص 

 .477( افظر الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، ص46)
 .327(  افظر تعليل ا حكام، الشيخ محمد مصطلا شلبي، ص 47)
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ولهذا الـرأي أنصـاره مـن الفقهـاء القـدامى واأـدثين أيضـا . فمـن القـدامى كالإمـام ابـن جريـر الطـبري وابـن حـزم،  
حيــث أجــازا للمــرأة تــولى القضــاء مطلقــا  في كــل اتصــومات في حــين نجــد أن الإمــام أبــو حنيفــة وإن أجــازا للمــرأة تــو،  
القضاء، إلا أنه قصره على نو  خاد من اتصومات، وهي اتصومات التي يجـوز للمـرأة أن تـد، بشـهاد ا فيهـا. وإن  

 .(48)كان الفقهاء القدامي متفقون على منع المرأة من تو، الإمامة الكبرى للمسلمين لثبوت النص المانع لها من ذلك

أما الفقهاء اأدثون فهم أمثال الشين محمود شـلتوت رحمـه الله ، والـدكتور محمـد يوسـف موسـى، فهـم لا يـرون  
 .(49)غضاضة في أن تتقدم المرأة للانتخاب، وأن تتقلد الوظائف العامة في الدولة ما خلا رئاستها

 الفرع الثاني
 الأدلة التي استند عليها أنصار هذا الاتجاه   

 استند أنصار هذا الرأي على أدلة من الكتاب والسنة والإجماع:
 أولاً: الأدلة من القرآن الكريم.

دْ  }قولــه تعــالى:  -1 يْهِنا   الــاذِي  مِثــْلُ   وَلهــَُنا  }، وأيضــا :(50){  آَدَمَ   بـَـمِ   كَرامْنــَا  وَلقَــَ رُوفِ{  عَلــَ ووجــه الدلالــة مــن    بِالْمَعــْ
الآيتــين أن فيهمــا مســـاواة بــين الرجــال والنســـاء في الحقــوق والواجبــات، دون تمييـــز إذ لم  ت فيهمــا جصـــيص  
للرجال دون النساء في التكريم. بل إن في الآية الثانية بيان صريح نن كل حق على المرأة يقابلـه واجـب يتقـرر  

 .(51)لمصلحتها
ونَ }  قولـــه تعـــالى:  -2 اتُ   وَالْمُْ مِنـــُ هُمْ   وَالْمُْ مِنـــَ اءُ   بَـعْضـــُ ــَ ض    أوَْليِـ رُونَ   بَـعـــْ ــُ رُوفِ   َ مْـ وْنَ   بِالْمَعـــْ ــَ نِ   وَيَـنـْهـ رِ {  عـــَ ــَ   الْمُنْكـ

(52). 
ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن فيهــا تقريــر للولايــة المطلقــة للمــرأة والرجــل علــى حــد ســواء، فهــي تعــم أن الرجــال  
والنساء شركاء في سياسة المجتمع، وأن السلطات التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية ليسـت إلا أوامـر بالمعـروف ونـواهي عـن  

 .(53)المنكر أحيانا  بالاجتهاد في معرفة الأحكام وأخرى بالفصل في اتصومات وثالثة بالتنفيذ والإلزام

 ثانياً: الدليل من السنة النبوية الشريفة: 
 

 .6-5ص   7هد، جد 1311، افظر أيضاً، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن فجيم ، ط سنة 631، ص 10( افظر المحلي، جد48)
 .196 -195(  افظر المساواة في الإسلام من الناحية الدستورية، د، فؤاده عبد المنعم أحمد، ص 49)
 .70(  سورة الإسراء الآية 50)
 .375، ص 2(  افظر تلسير ال،رآن الكريم الشهير بتلسير المنار، الشيخ محمد رشيد رضاً، جد51)
 .71(  سورة التوبة من الآية52)
 .7( افظر فداء الجنس اللطي ، الشيخ محمد رشيد رضا، ص 53)
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بنت أبي طالب أنهـا أجـارت رجـلا  مـن    (54)ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "حدثتم أم هانئ -1
 فذكرت له ذلك فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت". المشركين يوم الفتح ، فأتت الن 

 .(55)نه قال: "النساء شقائق الرجال"أ ما روي عنه   -2
قد أعطى المرأة مكنة استخدام الحقوق السياسية عنـدما أجـاز لهـا      ووجه الدلالة من الحديث الأول أن الن 

الأمان في السلم والحرب. أما الحـديث الثـاني ففيـه تصـريح علـى أن النسـاء يشـاركن الرجـال في الأعمـال ، فمـا كـان حقـا   
 لهم فهو لابد حق لهن أيضا .

 ثالثاً: الدليل من الإجماع:
اسـتدل أنصـار هــذا الـرأي بالواقعــة الـتي عارضـت فيهــا امـرأة قــول أمـير المـ منين عمــر بـن اتطــاب رضـي الله عنــه  

تُمْ   عنــدما أراد أن يقضــي بتخفــيض المهــور، حيــث ردت عليــه قولــه اســتدلالا  منهــا بالآيــة الكريمــة دَاهُنا   } وَآَتَـيـــْ   قِنْطَــار ا  إِحــْ
ذُوا  فـَـلَا  هُ   تَأْخــُ ئ ا {  مِنــْ يـْ . حيــث يعــد ذلــك مشــاركة منهــا في الشــأن العــام. ولقــد أخــذ برأيهــا في ذلــك دون إنكــار  (56)  شــَ

 .(57)عليها بالمشاركة فعد ذلك إجماعا  

 الفرع الثالث
 مناقشة الأدلة  

 أولاً: بالنسبة للأدلة من القرآن الكريم:
نُا  }أمـا قولـه تعـالى: رُوفِ   عَلـَيْهِنا   الاـذِي  مِثـْلُ   وَلهـَ فـإن هـذه الآيـة وردت في سـياق بيـان أحكـام الطـلاق،  {  بِالْمَعـْ

يقــول الإمــام القــرط : "أي لهــن مــن الحقــوق الزوجيــة علــى الرجــال مثــل مــا للرجــال علــيهن، ولهــذا قــال ابــن عبــاس: إني  
لأتــزين لامــرأ  كمــا تتــزين ، ومــا أحــب أن اســتنظف كــل حقــي الــذي ، عليهــا فتســتوجب حقهــا  الــذي لهــا علــى، لأن  

لُ   وَلهـــَُنا }   الله تعـــالى قـــال: ــْ ذِي  مِثـ يْهِنا   الـــا رُوفِ   عَلـــَ ــْ ــا  : أي لهـــن مـــن حســـن    {  بِالْمَعـ أي زينـــة مـــن غـــير مـــأل . وعنـــه أيضـ
وإذا صـح ذلـك تبـين .  (58)  على أزواجهن مثل الذى عليهن من الطاعة فيما أوجبـه علـيهن  لأزواجهـن"  الصحبة والعشرة بالمعروف

 أن الآية ليست من محل النزا  في شيء.

 
 .759ب، فبن حجر العس،لافي، ص ( هي أم هافئ بنت أبي طالب الهاشمية اسمها فاختة وقيل هند، لها صحبة وأحاديث ماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان افظر ت،ريب التهذي54)
، وافظددر المنت،ددا مددن السددنن المسددندة، عبددد الله بددن علددا بددن الجددارود النيسددابوري، 4694، حديث رقم 149، ص 8( افظر مسند أبي يعلي، أحمد بن علي بن المينا، الموصلي التميمي، جد55)

 .95، حديث رقم33ص
 .20( سورة النساء من الآية 56)
 .8(  افظر فداء للجنس اللطي ، الشيخ محمد رشيد رضا، ص 57)
 .124 -123، ص 4(  افظر الجامع  حكام ال،رآن، ال،رطبي، جد58)
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نُا }  أما عن الاسـتدلال بقولـه تعـالى:   رُوفِ   عَلـَيْهِنا   الاـذِي  مِثـْلُ   وَلهـَ وأن فيهـا دلالـة علـى أحقيـة المـرأة في    {  بِالْمَعـْ
المشاركة السياسية بناء على أنها أي الحقوق السياسية لا جـر  عـن كونهـا أمـرا  بالمعـروف أو نهيـا  عـن منكـر. فهـذا أمـر لا  
يســتقيم، ذلــك أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر رأســه الــدعاء إلى الإســلام والقتــال عليــه، ل إن الأمــر بالمعــروف لا  
يليــق بكــل أحــد ، وإتــا يقــوم بــه الســلطان إذا كانــت إقامــة الحــدود إليــه والتعزيــز إلى رأيــه والحــبس والإطــلاق لــه، والنفــي  

 .(59)والتغريب فينصب في كل بلد رجلا  صالحا  قويا  عالما  أمينا   مر بذلك ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة

 ثانياً: مناقشة الأدلة من السنة: 
باعتبـاره إمامـا للمسـلمين، ولا يعـد    يقال عـن الحـديث الأول وهـو حـديث الأمـان، أن ذلـك صـدر مـن النـ 

 .(60)تشريعا  عاما  ملزما  لكل زمان ومكان، كما أن الإجارة لا تعد من ضمن الحقوق السياسية
أما عن حديث "النساء شقاق الرجال" فليست فيه دلالة على المداعى إذ أنه جاء في واقعـة مخصوصـة وهـي مـا  
يتعلــق اســائل الطهــارة، وحــتى علــى القــول بعــدم التــزام خصــود الســبب ، فــإن غايــة مــا يســتفاد منــه هــو تقريــر حقيقــة  

 الأصل الإنساني بين الناس ، وهذه الحقيقة ليست محلا  للنزا .

 

 ثالثاً: مناقشة دليل الإجماع: 
يمكــن القــول نن مــا صــدر مــن المــرأة عنــد معارضــتها لعمــر بــن اتطــاب في مســألة تحديــد المهــور لا يعــد مباشــرة  
لأي حــق مــن الحقــوق السياســية ، غايــة مــا هنالــك أنــه إنكــار علــى مــن خــالف نصــا  مــن نصــود القــرآن، وهــذا الحــق  

 يستوي فيه كل مسلم حتى وإن كان من الرقيق على فرض وجوده.

 المطلب الثالث 
 الرأي الذي يذهب إلى القول بأن مشكلة الحقوق السياسية 

 للمرأة هي مشكلة اجتماعية سياسية
ويتــزعم هــذا الــرأي الــدكتور عبــد الحميــد متــو،: فهــو يقــرر أن مشــكلة الحقــوق السياســية للمــرأة ليســت مشــكلة  

. وســنحاول تلخــيص وجهــة نظــره في النقــاا  (61)دينيــة أو فقهيــة أو حــتى قانونيــة، وإتــا هــي مشــكلة اجتماعيــة سياســية
 

 .47، ص 4( المرجع السابق، جد59)
 وما بعدها. 297واختلاف حكم كل منها عن الآخر، السياسة الشرعية مصدراً للت،نين بين النظرية والتطبيق، محمد عبد الله ال،اضي، ص  ( افظر في بيان تصرفات النبي60)
 .910 -898 -425 -421( افظر مبادئ فظام الحكم في الإسلام، عبد الحميد متولي، ص 61)
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 التالية:
أولا : لا يمكــن القــول بوجــود نــص شــرعي قطعــي الثبــوت والدلالــة يقضــي صــراحة انــع المــرأة مــن مزاولــة الحقــوق  

 السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
ثانيا: أن كل ما قرره علماء النفس والتشريح وبعض المفكرين بشأن طبيعة الأنوثة، حق لا ريب فيـه، ولكنـه لا  

 يصح أن يكون مبررا لاستصدار تشريع لارم على المرأة العمل خار  المنزل ، ولارمها حقوقها السياسية.
أي مســـألة الحقـــوق السياســـية للمـــرأة تقليـــدا  للبلـــدان    ثالثـــا : أنـــه مـــن اتطـــأ الكبـــير أن نحـــاول حـــل هـــذه المســـألة

الأجنبية التي تعتبر أن تمتع المرأة بالحقـوق السياسـية يعـد ضـربا  مـن ضـروب التقـدم والرقـي بالنسـبة للدولـة الـتي تقـرر ذلـك  
 وتتنباه.

رابعـــا :أن النظـــر الصـــحيح للمســـألة يجـــب أن يكـــون في ضـــوء اعتبارهـــا مشـــكلة اجتماعيـــة سياســـية. وبنـــاء عليـــه  
يجب أن تحل في ضوء ظروف البيئـة الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية ، ويتـار الـرأي العـام السـائد في زمـان مـا ومكـان  
ما، وطبقا  لمبادئ العدالة والإنصاف، ولعل خير مثال على كون هذه العوامل ةتمعـة هـي المـ ثرة في المسـألة ، مـا حصـل  
في أوروبا أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى ، حيــث بــرز دور المــرأة في الميــدان الاقتصــادي والاجتمــاعي، عــلاوة علــى ظهــور  
ــية، الأمــــر الــــذي جعــــل الدولــــة تقــــرر أحقيــــة المــــرأة في   ــات النســــائية الــــتي مــــا أنفكــــت تنــــادي بنيــــل الحقــــوق السياسـ الحركـ

 الانتخاب.

 الترجيح:
لقد تبين لنا من خلال مناقشـة الـرأيين السـابقين أن أدلـة كـل منهمـا لم تسـلم مـن النقـد ، إذ لم نجـد لأي منهمـا  
دلــيلا  قاطعــا  علــى مــدعاه يصــمد في وجــه المعارضــة ، الأمــر الــذي يجعلــم أميــل إلى الــرأي الأخــير الــذي يقــرر نن أصــل  
ــير   ــير بتغـ ــتي تتغـ ــة ، والـ ــية المختلفـ ــة والسياسـ ــروف الاجتماعيـ ــع للظـ ــو خاضـ ــا هـ ــدر مـ ــا  بقـ ــا  ولا قانونيـ ــيس فقهيـ ــكلة لـ المشـ

 الحقوق السياسية تبعا  لها. الأزمان،  ا يمكن معه القول بعدم إنكار تغير الأحكام المتعلقة بالمسألة
 إلا أنني أود أن أبدي هاتين الملاحظتين:

وبالتــا، يشــتَا    (62)أن مــا يطلــق عليــه الحقــوق السياســية هــي في الإســلام مــن قبيــل الواجــب الكفــائي  الأولى:
 .(63)فيمن تسند إليه مثل هذه الواجبات القدرة على القيام بها

 

 .136( افظر قواعد الل،ه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، ص 62)
 .50، ص1( قواعد ا حكام في مصالح ا فام، العز بن عبد السلام، جد63)
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فمــن كــان قــادرا  علــى الولايــة فهــو مطلــوب  قامتهــا، ومــن لا يقــدر عليهــا مطلــوب نمــر آخــر وهــو إقامــة ذلــك  
القـادر وإجبــاره علـى القيــام بهــا، فالقـادر إذن مطلــوب  قامـة الفــرض، وغــير القـادر مطلــوب بتقـديم ذلــك القــادر ، إذ لا  
يتوصـــل إلى قيـــام القـــادر إلا بالإقامـــة مـــن باب مـــالا يـــتم الواجـــب إلا بـــه. وبهـــذا الوجـــه يرتفـــع منـــاا اتـــلاف فـــلا يبقـــى  

 .(64)للمخالفة وجه ظاهر
فهي بشأن تو، المرأة لرئاسة الدولة. فإن ذلك لا يكون لأن هـذا المنصـب لاتـا  مـن شـاغله أن يكـون   الثانية:

دومــا  ذو عزيمــة قويــة وإرادة لا جــور، وقــدرة لا يعتَيهــا ضــعف، إذ ينــاا بشــخص القــائم علــى هــذه الولايــة حفــ  الــدين  
 .(65)وسياسة الدنيا، والرجال أقوم بهذا المنصب من النساء لأنهن ضعيفات عن تحمل أعبائها

 
 

 :الخاتمة

 بعد أن من الله علينا  تمام هذا البحث فإننا نقرر ما يلي: 

يعتبر الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذى سلم من التحريف والتبديل ، وهو دين كامل لاتوى على قسمين  .1
 هما العقيدة والشريعة، والقسم الأخير منه كامل لاتوي على الأنظمة اللازمة لتنظيم الحياة في كافة نواحيها. 

يلزم لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أن تتولاه حكومة إسلامية، وذلك من أجل أن ت   ثمارها المرجوة منها،  .2
ولضمان سلامة تطبيقها على نحو غير مشوه، ودون الالتفات إلى من ينعق اا لا يسمع، ويتشدق بالقول من أن 

 أحكام الشريعة لا  تلائم التطور البشرى. 
يعد مبدأ المساواة مبدأ هاما  بل ورئيسا  ضمن المبادئ التى تحكم اجتما  الناس، ويمكن انزم نن المساواة الحقة  .3

بعد ةيء  تعرف إلا  لم  للتفرقة أصلا ،  يعد أساسا   فيما لا  الناس  التمييز بين  معانيها عدم  تعم في أبسط  والتي 
الإسلامي،   منها الدين  نواحي كثيرة،  تظهر في  مكانة كبرى  للإنسان  يعطي  الذى  الوحيد  الدين  كيف لا وهو 

ومنها: استخلاف الله عز وجل للإنسان   الأرض، ومنها عرض الأمانة عليه تكريمه للإنسان على وجه العموم،  
 وقبوله لحملها. 

ما يطلق عليه الحقوق السياسية هي في الإسلام من قبيل الواجب الكفائي وبالتا، يشتَا فيمن تسند إليه مثل    .4
 هذه الواجبات القدرة على القيام بها. 

 

 .179،ص 1( المواف،ات، إبراهيم بن موسا اللخمي ال رفاطي، جد64)
 .56( افظر إ ليل الكرامة في م،اصد الإمامة، محمد صديق خان، ص 65)

https://doi.org/10.54172/b195kk75


 جامعة عمر المختار 
 البيضاء   -مجلة كلية التربية 

 2017   120-102الأول الصفحات  العدد -المجلد الأول 

https://doi.org/10.54172/b195kk75 DOI: 

118 
© The Author(s). This open access article is distributed under a CC BY-NC 4.0 license. 

الدولة؛لأن هذا المنصب لاتا  من شاغله أن يكون دوما  ذو عزيمة قوية، وإرادة لا  .5 لا يمكن للمرأة تولى رئاسة 
جور، وقدرة لا يعتَيها ضعف، إذ يناا بشخص القائم على هذه الولاية حف  الدين وسياسة الدنيا، والرجال 

 أقوم بهذا المنصب من النساء، لأنهن ضعيفات عن تحمل أعبائها.

 
 

 

 قائمة المصادر والمراجع 
سنة   1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق على محمد البماوي، دار انيل، بيروت، ا

 هـ .1412
 هـ. 1292ـ إكليل الكرامة في مقاصد الإمامة، محمد صديق خان، المطبعة الصديقية، الهند، ا سنة 

 . 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي ، دار المعرفة ، بيروت ، ا
 م. 1949، سنة  1البحر الزخار انامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن لايى بن المرتضى،مكتبة اتانجي، القاهرة ، ا

 بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي ، تحقيق د. محمود مطرجي، دار الفكر ، بيروت. 
 م. 1949تعليل الأحكام، محمد مصطفى شل ، مطبعة الأزهر، ا سنة 
 تدوين الدستور الإسلامي، أبو الأعلى المودودي،بدون ناشر. 

 هـ.  1403، سنة 1التبصرة في أصول الفقه، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق د. محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق، ا
 هـ. 1330سنة   1تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، مطبعة المنار اصر، ا

 هـ . 1405جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، دار الفكر بيروت ، ا سنة 
انامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرط  ، دار الشعب ، القاهرة، واعتمدنا أيضا  على طبعة دار الكتاب العربي سنة  

 م.1967
 القاهرة.  –الأحكام السلطانية، أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،الشهيربالماوردي، دارالحديث  

م، واعتمدنا على  1959أحكام القرآن،أبي بكرمحمد بن عبدالله ابن العربي، تحقيق علي محمد البماوي، مطبعة الحل ، القاهرة،ا سنة 
 طبعة دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، تحقيق محمد عبد القادر عطا. 

أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية، وبيان ما لها وما عليها من حقوق وواجبات، أحمد إبراهيم ، بحث منشور املة القانون والاقتصاد  
 م. 1936هـ، فبراير 1354، السنة السادسة، العدد الثاني، ذو الحمة 

 م . 1939الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، ا سنة  
 هـ. 1383الإسلام والولاية العامة للمرأة، الشين محمد زكريا البرديسي، بحث منشور املة منبر الإسلام ، عدد صفر ، سنة 
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سرا  الملوك، لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري المالكي، الشهير نبي رندنة الطرطوشى المطبعة اأمودية التمارية، مصر، ا سنة  
1935. 

 سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القرويم ابن ماجة ، تحقيق محمد ف اد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت . 
 م.1952، سنة    1سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث ، طبعة شركة ومطبعة مصطفى البابي الحل ، مصر ، ا

 سنن التَمذي, محمد بن عيسى التَمذي السلمي, تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون, دار إحياء التَاث العربي ، بيروت. 
 هـ.1414السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الباز، مكة طبعة سنة 

السنن الكبرى, أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بيروت,  
 م. 1991, سنة 1ا

 م. 1989السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق ، عبد الله محمد محمد القاضى ، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر سنة 
 شرح نهج البلاغة، الشين محمد عبده، طبعة دار الشعب، القاهرة. 

 م. 1993, سنة2صحيح ابن حبان بتَتيب ابن بلبان, محمد بن حبان البستي, تحقيق شعيب الأرناؤوا, م سسة الرسالة, بيروت, ا
هـ,  1390صحيح ابن خزيمة, محمد بن إسحاق بن خزيمة, تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي, بيروت, ا سنة 

 م.1970
 صحيح البخاري, محمد بن إ اعيل البخاري  ، طبعة دار الشعب ، مصر . 

 صحيح مسلم ، مسلم بن الحما  القشيرى،تحقيق محمد ف اد عبد الباقي دار إحياء التَاث العربي, بيروت,. 
 الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهيري، دار صادر، بيروت، بدون رقم طبعة ولا تارين نشر . 

قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد بن عبد انبار السمعاني، تحقيق محمد حسن إ اعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ،  
 م. 1997بيروت ، ا سنة 

،  1قواعد الأحكام في مصا، الأنام، العز بن عبد السلام، تحقيق عبد الغم الدقر، دار الطبا  للطباعة والنشر ، دمشق، سوريا ، ا
 م. 1992سنة 

 م. 1986، سنة 1قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الصدف، كراتشي، ا
  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, محمد بن أحمد أبو عبد الله الذه , تحقيق محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية,

 م.1992, سنة 1م سسة علو, جدة, ا
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء  

 التَاث العربي ، بيروت. 
 م. 1966، سنة 1مبادئ نظام الحكم   الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة، عبد الحميد متو،، دار المعارف، مصر، ا 

 م. 1968ةموعة الأعمال الكاملة، الشين جمال الدين الأفغاني، جمع وترتيب محمد عمارة، الدار القومية ، ا سنة 
 األى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق ننة إحياء التَاث العربي، منشورات دار الآفاق انديدة، بيروت. 

 م. 1968مختصر المزني، إ اعيل ابن لايي المزني، مطبو  بهام  كتاب الأم للشافعي، دار الشعب، القاهرة ، ا سنة 
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هـ، عربه محمد  1372المرأة ومناصب الدولة في الإسلام، أبو الأعلى المودودي، منشور في جريدة ترجمان القرآن، العدد الصادر سنة 
 الكاظم وألحقه بتدوين الدستور الإسلامي، طبعة دار الفكر بيروت، دمشق. 

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ا  
 م. 1990، سنة 1

، سنة  1المستصفى من علم الأصول، محمد بن محمد بن محمد الغزا،، تحقيق محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ا 
 هـ. 1413

 . 1984سنة  1مسند أبي يعلي، أحمد بن علي بن المثي الموصلي التميمي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتَاث، دمشق، ا
 مسند الإمام أحمد بن حنبل، م سسة قرطبة, مصر، بدون رقم طبعة ولا تارين نشر. 

 هـ.1405، سنة 1المغم على مختصر اترقي، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت ، ا
 م. 2008، سنة   1منزلة المرأة في الإسلام وكشف الشبهات، حماد القبا  المراكشي، دار المجد للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ا

 الموافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاط ، تحقيق، د.عبد الله دراز، دار المعرفة بيروت. 
 م. 1967نداء اننس اللطيف، محمد رشيد رضا، طبعة المنار، القاهرة، سنة 
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